الفصل الثاني..................................................المنصوبات

الْمَوْتِ" (البقرة/ 19) فقال الفرّاء: "ألا ترى أن (من) تحسن في الحذر، فإذا أُلقيت انتصب بالفعل لا بإلقاء (من)"(1)، واستشهد على ذلك أيضاً بقول حاتم بن عبدالله الطائي(2):
وأغفرُ عوراء الكريم اصطناعه
وأُعِرض عن ذات الليئم تَكرّمّا(3)
فـ(اصطناعة) و(تكرّما) منصوبان بالفعلين المتقدمين عليهما، وليس بحذف حرف الجر الذي يدلَّ على التعليل والسبب؛ لأن المفعول لأجله ينتصب بالفعل كالمفعول به باختلاف معناهما، فالمفعول به بدلَّ على من وقع عليه الفعل، والمفعول لاجله يدلُّ على سبب القيام بالفعل.

النصب على الظرفيّة

من الشواهد التي استشهد بها الفرّاء على مجيء الظرف منصوباً على الظرفية ، قوله تعالى: " إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ" (الدخان/40)، فقد أجاز فيها الفرّاء أن يكون (ميقاتهم) منصوباً على أنه اسم (إن) و(يوم) يكون منصوباً على الظرفية في محل رفع خبر (إن)، فقال: "ولو نصب (ميقاتُهم) لكان صواباً يجعل اليوم صفة"(4)، وجعل من هذا أيضاً قول الشاعر(5):
لو كنت أعلم أنَّ آخر عهدكم
   يومَ الرحيل فعلت مالم أفعلِ

فنصب الشاعر (يوم الرحيل) على الظرفية، فقال الفرّاء: "فنصب يوم الرحيل، على أنه صفة"(6) أي ظرف زمان.
النصب على الإستثناء

من المواضع التي يكون الإسمُ فيها منصوباً على الاستثناء، هو إذا كان الإستثناء تاماً، أي وجود أركانه الثلاثة، وهي المستثنى منه وأداة الإستثناء والمستثنى، فيكون نصب المستثنى حينئذ واجباً في الكلام المثبت.

أما لو كان الكلام مستوفياً لأركان الاستثناء جميعاً ولكنه جاء في سياق النفي أي مسبوقاً باداة نفي، ففي هذه الحالة يجوز في الاسم المستثنى النصب على الاستثناء، والإتباع على البدلية، أي يكون بدلاً من المستثنى منه، بَدلَ كل من كلٍ أو بعض من كل إذا كان متصلاً.

واستشهد الفرّاء على ذلك بقول الشاعر(1):

بالثِنْىِ أسفلَ من جَمَّاءَ ليس له
     إلاَّ بنيه وإلا عِرْسَه شَيعُ(2)
فقد نصب الشاعر المستثنى (بنيه وعِرْسَه) على الاستثناء من قوله (شِيعُ) فيكون معنى البيت: "ليس له شيعُ أي ليس له من الأعوان والمساعدين إلا بنية وإلا عرسه أي زوجه؛ لأن العرب تطلق على الزوجة عِرْس(3).
ولا فرق في ذلك بين ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه وإن كان حقه التأخر بعد المستثنى منه، إلا أن ذلك يجوز مادام المستثنى باقياً على نصبه.

ويجوز فيه أيضاً الرفع على البدلية من المستثنى منه وهو ما أجازه الفرّاء إذ قال فيه: (ويُنشد: إلا بنوه وإلاّ عِرْسُه)(4).
إذن فالرفع والنصب في المستثنى إذا كان الإستثناء تاماً في سياق النفي جائزان على حدٍّ سواء؛ وذلك تبعاً لغرض المتكلم أو الشاعر في إرادة المعنى؛ لأن معنى الرفع على البدلية يختلف تماماً عن معنى النصب على الاستثناء. فمعنى الرفع فيه يخرجه من باب الاستثناء، ويزول عن المستثنى اسمه، وكذلك المستثنى منه، واداة الاستثناء ، إذ يصبح الاستثناء مفرغاً، ويعرب المستثنى منه على حسب حاجة الجملة فالمستثنى يكون بدل كل من كل من المستثنى منه(5). وعلى ذلك يكون معنى الشاهد هو تأكيد كونه ليس له من يعينه ويساعده سوى بنية وعرسه، وهذا التأكيد يتأتى من خلال اسلوب التأكيد بالقصر بالاداتين (ما) و(إلا)، الذي تولّد من الاستثناء المفرغ في حالة الرفع.
وقد غَفِل بعض النحاة هذا الفرق في المعنى بين حالتي النصب والإتباع، بل إن بعضهم قد اسقط المعنى تماماً ولم يُشرْ اليه أو لم يحتكم اليه في بيان ترجيح أحدهما على الأخر، فمضى ابنُ مالك الى ترجيح النصب مطلقاً وكأنه لم يعبأ بالمعنى إذ يقول في ألفيته(1):
ما أسْتَثْنَتِ (إلاَّ) مَـعْ تمام يَنْتصبْ
    وبَعْدَ نَفْي أوكَنَفْي انتُخِـــبْ

لإتْبَاعُ ما اتَّصل، وانْصبْ مَا انقطعْ
    وعن تميم فيه إِبْدالُ وَقـــعْ

وغيْر نَصْبٍ سَابقٍ في النفي قَــدْ
    يأْتي ولكِنْ نَصْبهُ اخْتَرْ أن وَرَدْ

فبين أن غير النصب وهو (الاتباع)، قد يرد، وهو جائز، ولكن النصب هو المختار؛ لكثرة وروده ، بخلاف الاتباع ولم يقل أن الذي يحدد ذلك هو المعنى فقط.

ومثل هذا الشاهد أيضاً، ما أنشده أبو ثروان للفرّاء(2):
ماكان منذ تركنا أهل أَسْنُمةٍ
   إلا الوجيفَ لها رِعْىُ ولا عَلَفُ(3)
فنصب الشاعر (الوجيف) على الاستثناء، فيكون تقدير المعنى (ماكان رعيُها إلا الوجيفَ منذ تركنا أهل أسْمةٍ)، ثم بعد ذلك عطف (عَلَفُ) بالرفع على المستثنى على الرغم من أنه منصوب؛ وذلك حملاً على جواز الرفع في المستثنى، فعطف عليه بالرفع، وما كادَ أن يجمع بين هذين المعنيين في النصب والرفع، لولا أن القافية دعته الى ذلك ولم يكن بإرادته، ولاسيما إذا عرفنا أن هذا الشاهد من قصيدة رويها مرفوع، فاضطر الى العطف بالرفع على المستثنى المنصوب لما علم جواز النصب والرفع في المستثنى وإن كان للتعبير عن معنيين مختلفين إرضاءً منه لسلطان القافية عليه فلم يجرؤ على مخالفتها إذ أن مخالفتها يعدُ عيباً يؤاخذ به، فينتقص من شاعريته الفذة. أما جانب النحو فيمكن التخلص منه بالتأويل والتقدير دون أن ينظر اليه أحد.

وكذلك الحال نفسه في قول ذي الرَّمة(1):
مُقَزَّعُ أطلسُ الأطمار ليس له
    إلا الضِرَاءَ وإلا صيدَها نَشَبُ(2)
فقال الفرّاء فيه: "ورَفْعُه على أنه بنى كلامه على ليس له إلا الضراءُ وإلا صيدُها، ثم ذكر في آخر الكلام (نشب) ويبيّنه أن تجعل موضعه في أوّل الكلام"(3).
فقد عنى الفرّاء بقوله هذا، أن النصب في قول الشاعر "إلا الضِراءَ والا صيداها" كان على معنى الاستثناء بتقدير: (ليس له نشبُ إلا الضِرَاءَ  واِلا صيَدها) والمعنى أنه لايملك من المال إلا كلاب الصيد وما تصيده اليه) فقى نفى الشاعر عن هذا الصائد أن يكون له مال ثم استثنى من ذلك أن له كلاب صيد وما تأتي به من صيد اليه وعدَّها الشاعر من المال أيضاً.

أما الرفع في (إلا الضِرَاءُ وإلا صيدُها) فعلى معنى البدلية من النشب، فيكون التقدير فيه (ليس له نشبُ إلا الضراءُ وإلا صيدُها) كما قدره الفرّاء؛ وذلك لتأكيد أن هذا الشخص لايملك شيئاً أبداً غير الضراء والصيد، وذلك بدليل أنّ الشاعر قدّم ذكرها على النشب ليدلَّ على هذا المعنى. وكلام الفرّاء (وَرفعْه...) يُشير الى أنه يروى بالرفع أيضاً، فبين اختلاف المعنى في الروايتين كلتيهما.

وأما إذ كان الاستثناء مسبوقاً بنفي، وكان تاماً، فيجوز في المستثنى النصب على الإستثناء، أو الإتباع على البدلية سواءُ أكان ذلك الاستثناء متصلاً أم منقطعاً، إذ قال الفرّاء : "فإذا استثنيت الشيء من خلافه كان الوجه النصب"(4)، واستشهد بقول النابغة الذبياني(5):
وقفتُ فيها أُصيلاناً أُسائلها
  عَيَّت جوابا وما بالربْعِ من أحــدِ

إِلا الأواريَّ لأياً ما أُبيِّنها
  والنُؤْىُ كالحوض بالمظلومةِ الجلَدِ(1)
فقد نصب النابغة (الأواريَّ) على الإستثناء، فهي مستثنى منصوب، فمعنى الاستثناء هنا أن النابغة لم يجد في الربْعِ أحداً، ثم استثنى من قوله هذا أنه وجد الأواريَّ والنؤْى)، فقد تحقق معنى الاستثناء الذي هو إخراج مابعد (إلاّ) عن حكم ماقبلها؛ ولهذا نصب الشاعر على أرادة الاستثناء. ويجوز في (الأوارى) الاتباع للمستثنى فيه ؛ لأنَّ ذلك يُعدّ من الإستثناء المنقطع الذي يكون واجب النصب عند الحجازيين، وجواز الإتياع والنصب راجح عند النميمين، ورواية الفرّاء جاءت على لغة التميمين. فالإستثناء المقطع معناه: أن لايكون المستثنى بعضاً من المستثنى منه(2)، كقولنا: "حضر الطلاب إلا الكتب" وكقوله تعالى: " لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا " (مريم/ 62) واللغو هو رديء الكلام وقبيحه، والسلام ليس بعضاً أو جزءاً منه.
وقال بعض النحاة المحدثين: "المنقطع ماكان فيه المستثنى ليس بعضاً من المستثنى منه سواء كانت المغايرة بالجنس أمْ بالنوع أمْ بغيرهما"(3).
إلا أن تلك المغايرة والمخالفة بينهما ليست مطلقةً بل هي معقودة بينهما في حقيقة وضعهما، وهناك رابطُ معنوي يربط بينهما وعلاقة واصلة بينهما من جهة المعنى، (فليس معنى انقطاعه أنه لاصله له بالمستثنى منه ولا عَلاقة تربطهما ارتباطاً معنوياً، فهذا خطأ بالغ... ؛ وإنما معناه إنقطاع صِلة البَعضية بينهما؛ بأن لايكون (المستثنى جزءاً حقيقياً من (المستثنى منه) ولا فرد من أفراده. ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف لابد أن يكون هناك نوع اتصال معنوي يربط بينهما"(4).
أما لماذا حُكم على المستثنى فيه بالنصب مرة وبالإتباع أخرى؟ فإن ذلك يرجع الى إختلاف لغات العرب في ذلك، فالنصب هو لغة الحجازيين وهو الأرجح عند النحاة؛ لانه أقرب الى معنى الاستثناء، واليه مالَ الفرّاء كما مرَّ في قوله الذي تقدم في الصفحة السابقة.

اما الإتباع فهو لغة بني تميم(1)، وفي ذلك قال سيبويه: "هذا بابُ يُختار فيه النصب لأنَّ الآخر ليس من نوع الاول وهو لغة أهل الحجاز ، وذلك قولك : مافيها أحدُ إلا حماراً ، جاؤوا به على معنى ولكنَّ حماراً، وكرهوا أنْ يُبدِلوا الآخِر من الأوّل، فيصيرَ كأنه من نوعه، فحُمل على معنى (ولكنَّ)، ... وأما بنو تميم فيقولون: (لا أحدَ فيها إلاَّ حمارُ)، أرادوا ليس فيها إلاَّ حمارُ، ولكنَّه ذَكر (أحداً) توكيداً لأنْ يُعْلم أن ليس فيها آدِميُّ، ثم ابدلَ فكأنه قال: ليس فيها الاَّ حمارُ. وإنْ شئت جعلته إنسانها"(2).
أما سيبويه فقد مالَ نَحو لغة بني تميم؛ وهذا مايفسر لنا روايته لبيت النابغة بالرفع إذ تفرّد هو برواية الرفع(3) دون سائر النحاة الذين تابعوا الفرّاء في روايته بالنصب.
إلاّ أن الفرّاء قد أَجاز الإتباع أيضاً، واستشهد له بقول جرّان العود النميريّ(4):
             وبلدٍ ليس به أنيــسُ
  إلا اليعافيرُ وإلاَّ العِيسُ(5)
فقال الفرّاء في قوله تعالى: " لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ " (النساء/114) : (من في موضع خفض ونصب؛ الخفض: إلا فيمن أمر بصدقه... ومن جعل النجوى فعلاً كما قال: "مايكون من نجوى ثلاثةٍ" (المجادلة/ 7) فـ(من) حينئذ في موضع رفع. وأما النصب فإن تجعل النجوى فعلاً. ... وقد يكون في موضع رفع وإن ردّت على خلافها"(1).
ثم استشهد الفرّاء بهذا الشاهد ليدعم به وجه الرفع في الاية الكريمة، وهو الإتباع للمستثنى منه، والى ذلك ذهب الرازي أيضاً إذ قال في قوله تعالى: "إلا من أمر بصدقة": "فإن جعلتَ معنى النجوى ههنا السر، فيجوز أن يكون في موضع نصب، لأنه استثناء... ويجوز أن يكون رفعاً في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس"(2) واستشهد بهذا الشاهد أيضاً. وهذا مذهب سيبويه(3) أيضاً.
ولم يضعّف أحدُ من النحاة الإتباع على البدل في الإستثناء المنقطع، وإن كانوا قد رجحوا النصبّ وفضلوه على الاتباع؛ وذلك لإن الاتباع بمثل لغة من لغات العرب وكل ماورد عن العرب فهو مقبول وليس بإمكان النحاة رده(4).

فقال المبرد: "الوجه النصب وهو القياس اللازم"(5) وقال في موضع آخر: "الوجه النصب، وهو انشاد أكثر الناس"(6)، وقال ابن هشام: "وإن كان منقطعاً فالحجازيون يوجبون نصبه، وهي اللغة العليا، ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى: " مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ "(7)(النساء/ 157) ، وقال ابن عقيل (ت 769هـ): "وإن كان الاستثناء منقطعاً تعين النصب عند جمهور العرب؛ فتقول: (ما قام القوم إلاّ حماراً)، ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم"(8). وقال الأشموني مثل ذلك(9).
وقد وجه ابن عصفور ذلك توجيهاً آخر يكاد يكون ظريفاً ومقبولاً انتزعه من قوله سيبويه السابق، فقال: "إذا قلتَ: مافي الدار أحد إلا حمارُ يجعل الحمار كأنه أحد لقيامه مقام الأحد له، وذلك أنَّ الدّار يتخذها من يَعقل فعوملَ معاملته لقيامه مقامه"(1) وعدَّ قول جران هذا منه، إلا أنه نسب ذلك الى المازني ، فأضاف: "وزعَم المازني أن وجه البدل أنْ يكون أطلق الأحد على الأحد وغيره، لأنه اسم لمن يَعْقِل فلمَّا اجتمع مع ما لايعقِل ساغ وقوعه عليه... لأنَّ الأنيس يقع على من يعقل فأراد به من يعقل وما لايعقل وغلَّب"(2). أي أنه جعل اليعافير والعيس داخله في من يعقل أي ضمن الأنيس؛ لأنها مما يأنس به كالإنسان وذلك عند سيبويه، وعلى التغليب عند المازني وابن عصفور وهذا وجه حسن أيضاً.
وعدَّ بعض النحاة المحدثين ذلك كله مجاراً، فالربع قد تجسَّدَ بكل ما يحتويه من آثار ومظاهر ، واضحى شخصاً امام النابغة بعد أن وقف يسائلها وقد (أعيا عن الجواب) ؛ لأنه لم يبق فيها من مظاهر الحياة إلاّ تلك الأوراي و النؤي.

وكذلك الحال في بيت جران العود، فلم يبق من مظاهر الحياة ومقومات نفي الوحشة عن البلد سوى تلك اليعافير والعيس، فكيف لاتكون ضمن جنس الأنيس، وعلى الرغم من أن لفظة الأنيس من (الأنس) التي تختص بالناس لكنها في الحقيقة أيَّ مظهر من مظاهر الحياة يُبعد الوحشة جدير بأن يكون أنيساً(3).
وفرَّق الدكتور فاضل السامرائي بين معنى النصب والرفع فقال: "فهم إذا تجوّزوا فجعلوا السيف عتّاباً والأواريَّ أحداً... أتبعوا، وإن أرادوا التبعيد من ذلك قطعوا. وهذا ملاك الأمر وهو أنَّ العرب إذا أرادوا إلصاق المستثنى بالمستثنى منه أتبعوا وإن أن ارادوا التبعيد نصبوا فإن امتنع جعله بعضاً منه قطعوا... وعلى هذا نقول (ما جاءني الطلاب إلاّ خالدُ) إذ جعلت خالداً بعض الطلاب فإن قلت (خالداً) أبعدته منهم وإن كان طالباً حقاً وذلك لانَّ تقصيره وعدم انتظامه. وقلة معرفته جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة وهذا المعنى تجوّزي فني"(1). ويبدو أن هذا القول عندي، هو القول الفصل؛ إذ إنَّ المعاني هي التي توجّه ألفاظ الكلام عند العرب، والمجاز هو أحد السُبل في ذلك ، ولاسيما عند الشعراء.
الإستثناء المفرّغ: هو أن يعرب ما بعد (إلا) على حسب العوامل قبلها، وكأنها ليست موجودة، فمن الشواهد الشعرية التي استشهد للفرّاء بها على ذلك قول الشاعر(2):
ما من حوِىّ بين بدرٍ وصاحةٍ

ولا شُعْبة إلا شَباعُ نسورها(3)
فما بعد (إلاّ) خبرُ عن (مامن حِويّ).

وهذا ما عناه الفرّاء بقوله في قوله تعالى: " وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ " (المائدة/ 73): (لايكون قوله (إله واحد) إلا رفعاً لأن المعنى: ليس إله إلا اله واحد، فرددت مابعد (إلا) الى المعنى، ألا ترى أن (من) إذا فُقدت من أوّل الكلام رفعت"(4)، واستشهد على ذلك بهذا الشاهد، ومن ذلك قول الأعشى أيضاً(5):
وليس مُجيراً إنْ أَتى الحيَّ خائفُ
 ولاَ قائلاً إلاَّ هَوَ المتعيَّبَا

فقال الفرّاء: "ولو كان على كلمة واحدة كان خطأ؛ لأن المتعيب من صلة القائل فأخرّه ونوى كلامين فجاز ذلك". فـ (هو) مبتدأ و(المتعيبا) مفعول به لفعل محذوف، وجملة الفعل وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر لـ(هو) وجملة (هو) في محل نصب مفعول به لـ(قائلاً). أو يكون (هو) فاعلاً لاسم الفاعل (تالاً) و(متعيباً) مفعول به (لقائل) ومثل ذلك أيضاً قول الشاعر(6):

بَنَئْتُهم عَذَّبوا بالنار جارتَهُمْ
    وهل يعذّب إلا اللهُ بالنـار
فـ(الله) فاعل لـ(يعذِّب) ، لانه وحده الذي يقدر على ذلك. ومنه أيضاً قول الشاعر(1):
فلم يَدْر إلا اللهُ ما هيجت لنا
  أهِلَّهُ آناء الديار وشامَهَا

فـ(إلا) في جميع هذه الشواهد، ملغاة أو أداة حصر تُفيد التأكيد، وقد تأتي بمعنى (غير) ولا يُقصد بها الاستثناء أيضاً وإنما تكون اسماً فقط من ذلك قول الشاعر(2):
أبني لُبَينيَ لَسْتُم بيــدٍ
 
إلا يدٍ ليست لها عضـد

والمعنى لستم بيد غير يد ليست لها عضدُ، أي ليست لكم يدُ غير يد لست لها عضدُ .

واستشهد به سيبويه بالنصب في (يد) وجعل (يد) بدلاً من محل (بيدٍ) وقدّرَهُ بـ(لستما يداً إلا يداً لاعضد لها)(3).
ورواه المبرّد بالنصب أيضاً في (يد)، وقال فيه "... لأن الباء إنما تُزاد في غير الواجب توكيداً"(4)، وعلى ذلك فعنده (يدا) بدلُ أيضاً.
وبهذا قال النحاس ايضاً : "إنه نصب يداً، لأنه حملها على موضع بيد؛ لأن بيد في موضع نصب وإن كانت الباء قد عملت فيه كأنَّه قال لستم يداً"(5). وقال السيرافي (الشاهد في قوله (إلا يداً) بالنصب والمستثنى منه مجرور بالباء، والاستثناء من موضع الباء"(6) والى هذا أيضاً، ذهب الزمخشري(7) وابن يعيش(8) وابن عصفور(9).
والحقيقة أن الاستثناء في هذا الشاهد واضحُ تمام الوضوح، وغير لا تصلح مكان (إلا) هنا على ما أراد الفرّاء، فإن الوهم في هذا جاء من حمل هذا الشاهد الشعري على الآية الكريمة وهي قوله تعالى: "لو كان فيها آلهةُ إلا الله لفسدتا" (الأنبياء/22)      فكما أن (إلا) هنا بمعنى غير، فكذلك هذا الشاهد عنده.

والحقيقة ليس هذا صحيحاً لأن معنى هذه الآية يَفْسُد مع الاستثناء لانه يثبت الاشراك مع الله سبحانه وتعالى. بل لايوجد فيها استثناء مطلقاً فـ(إلا) بمعنى (غير) الاسمية و ليست أداة استثناء؛ لأن الاستثناء يجوز في الشاهد، اما في الاية فلا يجوز وهذا ما عَبرّ عنه ابن يعيش بقوله: "فهذا لايكون إلا وصفاً ولايجوز أن يكون بدلاً يراد به الاستثناء"(1).
اما قول اوس بن حجر هذا فمعنى الاستثناء يصح فيه ويستقيم له المعنى بخلاف مالو جعلنا (إلا) بمعنى (غير) فمعناه يختلف عن معنى الاية الكريمة تماماً.

نصب غير على معنى الإستثناء

قال الفرّاء: "وبعض بني أَسَد وقُضاعة إذا كانت (غير) في معنى (إلا) نصبوها، تمَّ الكلامُ قبلها أو لم يتم، فيقولون ماجاء في غَيَرك، وما أتاني غيرَك"(2) ، واستشهد بقول الشاعر(3):
لم يمنع الشربَ منها غير أن هتفت
حمامةُ من سَحُوفٍ ذاتِ أو قال(4)
فقال الفرّاء: "فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص"(5).
فـ(غيرَ) هنا منصوبة لأنها وقعت موقع (إلا) في الاستثناء، على رأي الفرّاء والاستثناء هنا مفرغُ؛ لانه مسبوق بنفي والمستثنى منه محذوف، وقد تسلط ما قبل (غير) على مابعدها فيكون معنى البيت: (لم يمنعَ شربها إلا هتافُ حمامةٍ) فـ(إن) وما دخلت عليه، مصدر مؤول في محل رفع فاعل لـ(يمنع) وإلا أداة حصر ملغاة، وكذلك ما وقع موقعها. فـ(غير) هنا كذلك؛ لأنَّ (غير) في الاستثناء لايليها الا المفرد فقط فلا تقع الجمل بعدها(1)، فـ(إن والفعل) في تأويل مصدر والمصدر يقع موقع المفرد.
ويصح أن تكون (غير) في هذا البيت في محل رفع فاعل للفعل (يمنع)، فتكون مبنية على الفتح؛ وذلك بسبب إضافتها الى مبني؛ كما يرى ذلك أغلب النحاة، ولعلَّ ذلك هو ما قصده الفرّاء بقوله: "إذا كانت (غير) في معنى (إلا) نصبوها إلا أن سبب بنائها هو أنها اسم وضع موضع الحرف، وإذا وضعت الأسماء في موضع الحروف وجب بناؤها، ونسب الانباري هذا المعنى الى الكوفيين عامة، أما البصريون فيوجبون بناء (غير) إذا أضيفت الى غير المتمكن(2). وقال سيبويه: "والحجة على أن هذا في موضع رفع أن أبا الحطاب حدثنا أنه سمع من العرب الموثوق بهم من ينشد هذا رفعاً... وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع، فقال الخليل: هذا كنصب بعضهم يومئذ في كل موضع فكذلك غير أن نطقت"(3).
وتابع سيبويه في هذا الزمخشري(4) والأعلم(5) الشنتمري، إذ جعلا سبب البناء في (غير) هو اضافتها الى المبني وهذا ينطبق على جميع الاسماء حينما تضاف الى المبني.

وقد ردَّ الانباري قول الفرّاء والكوفيين في علة بناء (غيرَ) فقال: "هذا فاسدُ، وذلك لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال: (زيدُ مثل عَمْرو)، فيبنى (مثل) على الفتح لقيامه مقام الكاف؛ لأن قولك: (زيدُ مِثل عَمْرو) في معنى (زيد كعمرو) ولما وقع الإجماعُ على خلاف ذلك دلَّ على فساد ما ادعتيموه"(1).
واستدّلَّ على ذلك بعدة آيات قرآنية، منها قوله تعالى: " إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ" (الذاريات/ 23) وقوله تعالى: " وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ" (هود/66) وقوله تعالى : " مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ " (المعارج/11) فيمن قرأ (مثِلَ ويومَئذٍ) بالفتح.
وقال ابن هشام: (وانتصاب (غير) في الاستثناء من تمام الكلام عند المغاربة، كانتصاب الإسم بعد (إلا) عندهم، واختاره ابن عصفور؛ وعلى الحالية عند الفارسي، واختاره ابن مالك، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة، واختاره ابن البابشاذ، ويجوز بناؤها على الفتح إذا أُضيفت الى مبني"(2)واستشهد بقول الشاعر "لم يمنع....
إلا أن البصريين ومن وافقهم من النحاة –كالانباري وغيره- لم يأتوا بشواهد من القرآن الكريم او من الشعر على بناء غير لاضافتها الى مبني، فجميع ما استشهدوا به لم ترد فيه (غير) وإنما أوردوها على بناء (حين) و(يوم) في حين أن اصل الخلاف الذي ذكره ابن الانباري بين الكوفيين والبصريين كان في علة بناء (غير) وهذا مايدعم مذهب الفرّاء والكوفيين ويرجح قولهم في ان بناء غير كان بسبب وضعها موضع (إلا) في الاستثناء أي موضع الحرف.
وهناك دليل آخر يعزز ماذهب اليه الفرّاء في ذلك هو أن الفرّاء قد استشهد بشاهد آخر جاءت فيه (غيرَ) مبنية ولم تضف فيه الى مبني، على خلاف ما أقرّه البصريون من وجوب بنائها إذا اضيفت الى مبني، وذلك في قول الشاعر(3):
لا عيبَ فيها غيرَ شُهْلةِ عينها
   كذاك عِتاق الطير شُهلاً عيونها(4)
فقد بنى الشاعر (غيرَ) وهي مضافة الى اسم متمكن، ولم تضف الى مبني، وموضع (غير) هنا على الإتباع أي على البدلية من (عيبَ) إذ الاستثناء هنا تام متصل منفي وعلى ذلك يكون التقدير: "لا عيب فيها موجودُ غير شُهْلة عينها)، فـ(غيرَ) بدل بعض من كل من (عيبَ)، إلا أن الاستثناء هنا خرج الى غرض مجازي هو المدح.
ثُمَّ أن الفرّاء لم ينكر ما ذهب اليه البصريون في بناء الأسماء الأخرى عدا (غير) في حالة إضافتها الى مبني غير متمكن كما مرّ في الآيتين الكريمتين في (يوم) عندما أُضيف إلى إذ، بل استشهد بها جميعاً(1) واستشهد بقول جرير أيضاً(2):
رددنا لشعثاءَ الرسولَ ولا أَرى
كَيْوْمَئِذٍ شَيْئاً تُرَدُّ رسَائلُه(3)
فقال الفرّاء في قوله تعالى: " هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ " (المائدة/ 119): (ترفع (اليومَ) بـ(هذا)، ويجوز ان تنصبه، لأنه مضاف الى غير اسم، كما قالت العرب: مضى يومئذٍ بما فيه. ويفعلون ذلك في موضع الخفض)(4) وعلى ذلك قول جرير، (وكذلك وجه القراءة في قوله "من عذاب يومئذ" و"ومن خزي يومئذ". ويجوز خفضه في موضع الخفض؛ كما جاز رفعه في موضع الرفع. وما أضيف الى كلام ليس فيه مخفوض فافعل به مافعلبت في هذا)(5).
أي أن الفرّاء يُجيز في هذا كله الخفض على الاصل، كما أجاز فيه، الرفع في موضع الرفع لو كان مرفوعاً. فقد روى قول النابغة الذبياني(6):
على حين عاتبت المشيب على الصبا
    وقلتُ أَلمَّا تصْحُ والشيب وازع

ونسب الفرّاء هذا الى الكسائي ثم وافقه فيه، فقال: "زعم الكسائي: أن العرب تُؤثر الرفعَ إذا أضَافوا اليوم الى يفعل، وتفعلُ وأفعلُ ، ونفعُل فيقولون: هذا يُومُ تفعلُ ذاك وأفعلُ ذاك، ونفعل ذاك. فإذا قالوا: هذا يومَ فعلت، فاضافوا الى فعلتُ أو الى إذْ آثروا النصب"(7).
ووافق الكسائي والفرّاء في هذا ابن هشام، إذ قال: "ويجوز في الزمان المحمول على إذا أو إذ الإعراب على الأصل والبناء حملاً عليهما فإذا كان ماوليه فعلاً مبنياً، فالبناء أرجح للتناسب"(1)، وعدَّ قول النابغة هذا منه.
والظاهر من خلال هذا أن اكتساب الاسم البناء من خلال إضافته الى المبني واجبُ كما يراه الكوفيون وجائزُ عند البصريين، وهذه مسألة تكاد تقتصر على اسماء الزمان فقط دون سواها من سائر الاسماء، والتي حدّها بـ:يوم ، وليلة، وحينَ، وغَدَاة، وعشيَّة ، وزمن، وأزمان وأيام، وليال(2). وهذا ما يفرضه الواقع اللغوي حقيقةً، إذ إن جميع الشواهد التي استشهد بها النحاة من القرآن الكريم وكلام العرب شعره ونثره، لايتعدى هذه الألفاظ التي ذكرها الفرّاء، ولم ترد في غيرها من الألفاظ الأخرى لـ(غير) مثلاً سوى ذلك الشاهد الوحيد الذي ذكره الفرّاء وأغلب النحاة وهو قول الشاعر: "لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت...".
ومن خلال هذا كله أرى أن ماذهب اليه الفرّاء من أن (غيرَ) بُنيت لأنها وقعت موضع (إلا) في الاستثناء هو الصواب؛ وذلك لأن جميع النحاة الذين عارضوا الفرّاء –من بصريين وغيرهم- لم يأتوا بشاهد آخر وردت فيه (غير) مبنية بسبب أضافتها الى مبني، كما أوردوا شواهد عدة على يوم وحين وأزمان(3). وهذا ما يرجح رأي الفرّاء والكوفيين، لاسيما أن الفرّاء قد استشهد على بناء (غير) على الرغم من عدم اضافتها الى المبني، بل اضيفت الى اسم معرب متمكن من الاسميّة، كما في قول الشاعر الذي مرّ قبل قليل وهو:
لا عيب فيها غيرَ شهلةُ عينها

كذاك عتاق الطير شُهلاً عيونها

وهذا ما خرق قاعدة البصريين ورجح قول الكوفيين.

النصب بالصفة المشبهة وصيغة المبالغة

أجاز الفرّاء أن تكون الصفة المشبهّة عاملةً فتنصب مفعولاً به. وعلى هذا خرّج قراءة من قرأ(1) " لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا " (النبأ/ 23)(2)، فقال: "حُدِّثت عن الأعمش أنه قال: بلغنا عن علقمة أنه قرأ (لبثين) وهي قراءة أصحاب عبد الله. والناس بعد يقرءون : (لابثين)، وهو أجود الوجهين؛ لأن (لابثين) إذا كانت في موضع تقع فتنصب كانت بالألف ، مثل الطامع ، والباخل عن قليل. واللّبِث: البطيء، كما يقال: رجل طِمعُ وطامع. ولو قلت: هذا طمِعُ فيما قبلك كان جائزاً"(3).
ومثل هذا أيضاً قول لبيد(4):

أوْ مِسْحَلُ عَمِلُ عضادةَ سَمْجُحٍ

بسَرَاتِها نَدُبُ له وكُلـومُ(5)
فاعمل الصفة (عَمِلُ) فنصب بها (عضادة، فقال الفرّاء: "فاوقع عمل على العضادة ولو كانت عاملاً كان أبين في العربيّة"(6).
وكذلك فقد أجاز اعمال صيغة المبالغة، فقال: "وكذلك إذا قلت للرجل: ضرّابُ، وضروبُ فلا توقعنهما على شيء لأنهما مدح، فإذا احتاج الشاعر إلى إيقاعهما فعُلَ"(7).
واستشهد بقول الشاعر(8):





وبالفأسِ ضرَّابُ رؤوسَ الكرانف(9)
فاعمل صيغة المبالغة (ضرَّاب) ونصب بها (رؤوسَ).

ويبدو أن الفرّاء قد ساوى بين صيغ المبالغة كلّها في الاستعمال، إلا أنني افهم من قوليه السابقين أنه ألمح الى أن إعمال صيغِ المبالغة قليل. وقد اختلف النحاة في إعمال صيغ المبالغة "فَقَّال ، ومِفْعَال، وفَعُول، وفَعيل، وفَعِل"، فمنع الكوفيون إعمالها؛ (لأنها زادت على معنى الفعل بالمبالغة إذ لا مبالغة في أفعالها ولزوال الشبه الصوري أيضاً فما ورد بعدها منصوباً فبإضمار فعل يفسره المثال"(1).
واتفق البصريون على إعمال الثلاث الأول منها، واختلفوا في الصيغتين الأخيرتين(2)؛ فذهب سيبويه إلى أن أعمالهما قليل ، وعمل (فَعِل) أقل من إعمال (فعيل)(3)، ووافقه في هذا الأعلم الشنتمري(4) وابن السيّد البطليوسي(5) ، وابن يعيش(6) وإبن مالك(7).
وردَّ المبرّد مذهب سيبويه ومن وافقه فقال: "والحجة في أنَّ هذا لايعجل أنَّه لمِا تنتقل اليه الهيأة تقول: فلان حَذِر، أي ذو حذر، وفلان بَطرِ، كقولك ما كان ذا بَطِر ولقد بَطِر، وماكان ذا حَذِر ولقد حَذِر فإنما هو كقولك: ما كان ذا شَرَف ولقد شَرُف وماكان ذا كَرَم ولقد كَرُمَ"(8)، وردَّ قول لبيد، وجعل نصب (عضادة) على الظرف(9).
ونُقل عن أبي يحيى اللاحقي أنه قال: "لقيني سيبويه فقال: أتعرف بيتاً فيه فَعِل ناصباً؟ فلم احفظ فيه شيئاً وفكّرت فعملتُ له فيه هذا البيت(10)"(11) وردَّ البغدادي هذا قائلاً: "وهذا الرجل أحبَّ أن يتجمّل بأنَّ سيبويه سألَهُ عن شيء فحبَّره عن نفسه بأنه فَعَلَ ما يبطل الحمال ومن كانت هذه صفته بَعُدَ في النفوس أن يسأله سيبويه عن شيء"(1) وقيل أن معنى (عملتُ له) رويت له(2).
ووصف الاستاذ عبد الجبار النابلة رواية اللاحقي هذه بأنها "غريبة حقاً تدعو الى الريبة ولا يكاد العقل يقبلها... وربما كان اللاحقي كاذباً في هذا الخبر، إذ انه كان خبيت المعتقد، ومن كان هذا شأنه فليس هناك من وازع يمنعه من ذلك"(3). وعللّ الدكتور حسام النعيمي ذلك بأن صيغة (فَعِل) هو (فاعل) ثم حُذفت الالف تخفيفاً(4)، والذي يُعضّد رأيه ان ابن جني ذكر هذه على أنها لهجة لبعض العرب(5).
وأرى أن الصواب هو أن تعمل هذه الصيغ النصب إذا اشتقت من الفعل المتعدي حملاً لها عليه ولاتعمل النصب اذا اشتقت من اللازم، وهذا ما يؤيده قول العرب: "إنَّ الله سميعُ دعاءَ من دعاه"(6).

الحال

يرى الفرّاء أن الاسم المشتق إذا وقع قبله جارُ ومجرور وبعده جارُ ومجرور أيضاً وهما يعود ان على شيء واحد، نُصب الاسم المشتق على الحال، وجعل من هذا قوله تعالى : " فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ" (الممتحنة/ 17) فقال: "في قراءة عبد الله: فكان عاقبتهُما أنهما خالدان في النار، وفي قراءتنا (خالدين فيها) نصب ولا أشتهى الرفع، وإن كان يجوز؛ وذلك أن الصفة قد عادت على النار مرتين، والمعنى للخلود، فإذا رأيت الفعل بين صفتين قد عادات إحداهما على موضع الأخرى نصبت الفعل، فهذا من ذلك ومثله في الكلام قولك: مررت برجل على بابه محتملاً به"(7).
واستشهد على هذا بقول الشاعر(1):
والزعفرانُ على ترائبها
شَرِقاً به اللبانُ النحْرُ(2)
فنصب الشاعر (شرقاً) على الحال، وقد وقع قبله جارُ ومجرور وهو قوله (على ترائبها) وبعده جارُ ومجرور أيضاً وهو قوله (به)، فقال الفرّاء: (لأن الترائب هي اللبات ها هنا فعادت الصفة باسمها الذي وقعت عليه أولاً، فإذا اختلفت الصفتان: جاز الرفع والنصب على حسن. من ذلك قولك: عبد الله في الدار راغبُ فيك ألا ترى أن (في) التي في الدار مخالفة (لفي) التي تكون في الرغبة؛ والحجة ما يعرف به النصب من الرفع. إلا ترى الصفة الآخرة تتقدم قبل الأولى، إلاّ أنك تقول: هذا أخوك في يده درهم قابضاً عليه، فلو قلت: هذا أخوك قابضاً عليه في يده درهم لم يجز. وأنت تقول: هذا رجل في يده درهم قائمُ الى زيد. ألا ترى أنك تقول: هذا رجل قائمُ الى زيد في يده درهم، فهذا يدل على المنصوب إذا امتنع تقديم الآخر، ويدل على الرفع إذا سهل تقديم الآخر"(3).
أي ان الفرّاء يشترط لنصب الحال هنا أن يكون واقعاً بين صفتين من الجار والمجرور ولم يجز نصب الحال إذا لم يكن كذلك كما لو تقدم عليهما معاً وتأخرّا كلاهما عنه، فإذا حصل التقديم او التأخير رُفع الاسم على النعت ويمتنع نصبه على الحال.
مجيء الحال معرفة

من أحكام الحال أن تكون نكرةً(4)، والعلة في ذلك أنَّها فضلة في الإخبار ، والأصل في الخبر أن يكون نكرة وكذلك يجب في ما كان فضلةُ منه، ولأنّها مشبهةُ للتمييز في البيان؛ ولذلك وجب أن تكون نكرة كالتمييز(1)، أو لكي لا يُتوهَّم أنَّها نعتُ عند نصب صاحبها وخفاء إعرابها(2).
وقد استشهد الفرّاء على خلاف ذلك، بقول بعض بني فَقْعس(3):

أبعد الذي بالسفح سفح كُواكبٍ
    رهينةَ رَمْسٍ من تراب وجندل(4)
والذي اجاز ذلك عند الفرّاء، هو ان الحال المعرفة، قد وردت في القرآن الكريم وكذلك في قول العرب. فقال في قوله تعالى: " وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا" (طه/ 131): (نصبت الزهرة على الفعل متعناهم به زهرةً في الحياة وزينةً فيها. و(زهرةً) وإن كان معرفةً فإن العرب تقول: مررت به الشريف الكريم)(5).
ثم قال في هذا الشاهد: :فنصب الرهينة بالفعل"(6)، فأراد بقوله (بالفعل) أنها نصبت على الحال، كما هو في الآية الكريمة.
وذهب يونس من البصريين، والبغداديون الى جواز مجيء الحال معرفةً إطلاقاً(7)، وقد ورد في القرآن الكريم وكلام العرب فلا سبيل لردّه بل يجب الأخذ به ومحاكاته.
نصب النعت على الحال

لم يُجز النحاة –ومنهم الفرّاء- تقدم النعت على المنعوت مع بقاء إعرابه نعتاً كما كان في حاله قبل أن يتقدم. فإذا تقدم لم يعدوه نعتاً، وكذلك المنعوت لم يعدوه منعوتاً، بل زال كلُ منهما عن اسمه. فإذا كان النعت صالحاً لتسلط العوامل عليه؛ وجب عند تقدمه إعرابه على حسب حاجة الجملة، وهذا في حال المعرفة.

أما إذا كان النعت والمنعوت نكرتين، فالغالب عند تقدم النعت على منعوته، نصب النعت على الحال، فيزول عنه اسم النعت أيضاً، وذلك بشرط عدم تسلط أحد العوامل عليه، كما يزول عن المنعوت اسمه أيضاً، ويصبح هو صاحب الحال، وذلك كقولنا مثلاً: فاح جميلاً عطرُ، فالاصل فيه هو (فاحَ عطرُ جميلًُ) فلما تقدم النعت (جميل) على المنعوت (عطرُ) وجب نصبه على الحال فقلنا : فاح جميلاً عطرُ(1)، ومن ذلك عند الفرّاء قول الشاعر(2):
لِمَيّـة مُوحِشاً طَلَــلُ

يلوح كأنه خِلَــل(3)
فقال الفرّاء فيه: "المعنى: لمية طلل موحش، فصلح رفعه؛ لأنه أُتبِع الطلل، فلما قُدّم لم يجز أن يتبع الطلل وهو قبله"(4).
وقد أجاز الفرّاء في (موحشا) الرفع على جعل (طلل) بدلُ كل من كل ، فقال: "قد يجوز رفعه على أن تجعله كالاسم يكون الطلل ترحمه عنه، كما تقول عندي خُراسنيَّة جاريةُ، والوجه النصب في خراسانية"(5). فمعنى قول الفرّاء (يكون الطلل ترجمة عنها أي يكون الطلل بدل كل من كل، لأن مصطلح الترجمة عند الكوفيين يعني البدل(6). إلا أنه اعتمد النصب ورجحه على الرفع. وهذا ما يكاد النحاة أن يجمعوا عليه(7)، وعدَّ بعضهم ذلك مسوغاً لمجيء صاحب الحال نكرةً، وأنفرد السيوطي بروايته بالرفع في (موحشاً) مع تقدمه ، وروايته هي:(8)
لمِيَّة موحشُ طلــلُ
    يَلوحُ كأنـــه خِلَلُ

وعدَّ جملة (يلوح) صفة للطلل، وذلك على جعل (طلل) بدلاً من (موحش) كما قال بذلك الفرّاء ، ويجوز أن يكون (طللُ) عطف بيان من (موحش) ويصحَّ هذا أيضاً(1).

ولاشك في أن هناك فرقاً في المعنى بين جعله نعتاً أو حالاً، فقال الرازي في قوله تعالى: " فِجَاجًا سُبُلاً " (الانبياء/ 31): (قال صاحب الكشاف: الفج الطريق الواسع، فأن قلت في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على السبل ولم تؤخر كما في قوله تعالى: " لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا" (نوح/20)، قلت لم تقدم وهي صفة، ولكنها جعلت حالاً... والفرق من جهة المعنى ان قوله:" سُبُلاً فِجَاجًا" ، إعلام بأنه سبحانه جعل فيها طرقاً واسعة وأما قوله " فِجَاجًا سُبُلاً " فهو إعلام بأنه سبحانه حين خلفها جعلها على تلك الصفة"(2).
وكذلك الحال في بيت كثير هذا، فالشاعر لم يُرد معنى النعت فيه وإنما أراد معنى الحال؛ ليخبرنا بأن منزل ميَّة أو عزّة في رواية أخرى(3)، وقد اصبح حالة موحشاً لأنه يخلو منها، فقد رحلت عنه ولم تعد اليه.
نصب الإسم على إضمار الفعل

قال الفرّاء في قوله تعالى " ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ " (الانفال/14-15): (...فنصب (أَنَّ) من جهتين. أما إحداهما: وذلك بأن للكافرين عذاب النار، فالقيت الياء فنصبت. والنصب الآخر أن تضمر فعلاً... واعلموا (أن للكافرين عذاب النار)"(4)، ومن ذلك عنده قول الشاعر(5):
تسمع للأحشاء منه لغطا
ولليدين حُسْأةً وبَـدَدَا(6)
فقال الفرّاء : "أضمر (وترى لليدين)"(1) وهذا التقدير على إضمار فعل يناسب الإسم المنصوب بعد الواو مباشرة، أمرُ لابدَّ منه؛ وذلك للفرار من العطف على معمولي عاملين مختلفين من جهة المعنى(2)، فاللفظ يسمعُ وجسأة اليدين لاتسمع بل ترى.
وقد أتى الفرّاء بهذا الشاهد وشواهد أخرى؛ ليفسر بها قوله تعالى "يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17 )بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18 )لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ (19)وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20 )وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21 )وَحُورٌ عِينٌ" (الواقعة/22)(3) فقال الفرّاء فخفض بعض القرّاء، ورفع بعضهم الحور العين. قال الذين رفعوا: الحور العين لايطاف بهنّ؛ فرفعوا على معنى قولهم : وعندهم حورُ عين، أو مع ذلك حورُ عين"(4).
وقال في موضع آخر: "والخفض على أن تتبع آخر الكلام بأوله، وإن لم يحسن في آخره ماحسن في أوله"(5) (وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم)(6).
فمعنى قول الفرّاء "وإن لم يحسن في آخره مايحسن في أوله" لإن المعنى في الأول يختلف عن المعنى في الثاني ولذلك قدّر لهما من قرأ بالرفع ما يخرجها عن المعنى الاول ويكون لها معنى مستقل عن الأول تماماً.

ومثل هذا الشاهد أيضاً قول الشاعر(7):

إذ ما الغانيات برَزْنَ يوماً
وزجّجن الحواجبَ والعيونـا(8)
قال الفرّاء: "فالعين لاتزجج إنما تكحَّل ، فردها على الحواجب؛ لان المعنى يعرف"(1).
وعدَّ ابنُ جني هذا ضرباً من الحمَل على المعنى لإتضاحه(2)، والى هذا ذهب الأنباري أيضاً(3). وعلّل ذلك ابن هشام تعليلاً آخر حصّه بالواو، إذ قال: "وتنفرد الواو عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكماً... والثاني عشر عطف عامل حُذِف وبقي معموله، على عامل آخر مذكور يجمعهما معنىً واحد"(4).
واستشهد بقول الراعي النميري هذا، فالمعنى المشترك بين زججَّن الحواجب وكحلن العيون، هو التحسين والتجميل فيها.

ومثل ذلك أيضاً قول الشاعر(5):

عَلَفْتُها تِبناً وماءً بـارداً
حتى شَتَتْ هَمَّالةً عيناها
وكذلك قول الشاعر(6):


ولقيتُ زوجك في الوغى
متقلداً سيفاً ورمحــا


وكل ما قيل في الشاهد الأول، يصحُّ هنا، وخلاصته أن النحاة فسروه تفسيرين، الأول: أن يكون مابعد الواو في هذه الشواهد جميعاً (للدين حسأة) ، ماءً، رمحاً، العيونا)، مفعولاً به لفعل محذوف يناسبه في الشاهد الاول يكون (وترى لليدين حبسأة) ، وفي الثاني (وكحلن العيونا)، وفي الثالث (وسقيتها ماءً بارداً)، وفي الرابع (وحاملاً رمحه)، وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة.

أما التفسير الثاني، هو أن يتوسع في معنى الفعل توسعاً مجازياً يجعله مسلطاً على المعطوف والمعطوف عليه جميعاً، فتكون الواو في هذه الحالة قد عطفت مفرداً 

على مفرد(1).
وقد نسب الأشموني التفسير الثاني الى الجرمي والمازني والمبرد وأبي عبيدة والأصمعي والزيدي، ونسب الأول الى الفرّاء وابي علي الفارسي ومن تبعهما(2).
ومن النصب على إضمار فعل أيضاً، عند الفرّاء ، قول مجنون بني عامر(3):
أاْلبرقَ أم ناراً لليلى بدت لنَــا      بمُنْخَرقٍ من سَارياتِ الجنائـبِ(4)
بل البرق يبدو في ذُرى دَفَئيَّـة
يضيء نشاصاً مشمخرّ الغواربِ
ولو نارَ ليلَى بالُشَريف بدت لنا

لحُبَّت إلينا نارُ من لم يصَاقـب(5)
فقال الفرّاء في هذه الابيات : "فنصب كل هذا ومعه فعله على إضمار فَعلَ منه كأنَه قال أأرى ناراً بل أرى البرق. وكأنه قَالَ ولو رأيت نار ليلى. وكذلك الآتيان الأُخريان في قوله " أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ " (النحل/ 60)(6).
ومن النَصب على اضمار الفعل، قول عبد الله بن همام السلولي(7):
زيادتنا نُعمان لا تَحْرِمَنَّها
تَقِ الله فينا والكتاب الذي تتلو

فقال الفرّاء: "فمن نصب أضمر قبلها ناصباً"(8). ولم يحدد نوع الناصب، فقد يكون فعلاً تقدير : (احفظ زدتنا)(9).
(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/5.


(2) السابق: 2/5، ديوانه: 111، والرواية فيه (وأصْفَحُ عن) مكان (وأُعرض عن).


(3) ويروى مكان (اصْطناعه) (إدخاره)، والعوراء الكلمة القبيحة.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 3/42.


(5) السابق: 3/42.


(6) السابق: 3/42.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/168، ونُسِب لأبي زبيد الطائي ظ: شعره: 111، والطرائف الأدبية لعبد العزيز الميمني:98.


(2) الثنى: منعطف الوادي. جماء: موضع من المواضع، ظ: اللسان (ثنى، جم، جمي).


(3) ظ: لسان العرب : (عرس).


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/168.


(5) ظ: النحو الوافي: 3/315-324.


(1) شرح ابن عقيل: 1/ 597، 600، وظ: النحو الوافي: 3/ 321-325.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 168. وهو لجرير يمدح يزيد بن عبد الملك ويهجو آل المهلب، ديوانه: 388 والرواية فيه:    


ماكانَ مُذْ رَحَلُوا من أَهْلِ أَسْنُمَةٍ	إلاّ الذَّميلَ لها ورْدُ ولا عَلَفُ


(3) أَسنُمةٍ: موضع في بلاد تميم، والرعي: الكلاء والزرع، الذميل: ضرب من السير فوق العنق.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 168، ظ: غريب الحديث لابن قتيبة: 1/ 316، لسان العرب (ضرا).


(2) المقزع: الخفيف الشعر، وأطلس: أغبر، والأطمار واحدها طمر، وهو الثوب الخلق والضراء: واحدهما ضرو، وهو الكلب الضاري، المستخدم للصيد، والنشب : المال.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 168.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 288.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 288، ديوانه: 30، الكتاب: 2/321، المقتضب: 4/114، معاني القرآن واعرابه: 2/72.


(1) أصيلان: تصغير أصيل وهو العشي، الأوراىّ: جمع الآرىّ وهو محبس الدابة، والنؤى: الحفير حول الخيمة أو الخباء تمنع الماء عنها: المظلومة: الأرض التي قد حفر فيها في غير موضع الحفر، الجلد: الأرض الغليظة.


(2) ظ: شرح التصريح: 1/352، والنحو الوافي: 3/318.


(3) معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي: 2/ 677.


(4) النحو الوافي: 3/ 318.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/480.


(2) كتاب سيبويه: 2/ 319-320، وظ: شرح ابن عقيل: 2/ 215.


(3) وكذلك رواية ديوان النابغة: 30.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/288، ديوانه: 97، ورواية البيت فيه:


                                             بسابسسا ليس بها أنيسُ.


(5) اليعافير: جمع اليعفور، وهو ولد الظبية، والعيس: جمع أعيس وعيساء وهما وصفان من العيسة، بكسر العين وهو بياض يخالطه شقرة، وأراد بها بقر الوحش.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/287-288.


(2) التفسير الكبير: 11/33.


(3) ظ: كتاب سيبويه: 2/ 322.


(4) ظ: الخصائص: 2/12.


(5) المقتضب: 4/414.


(6) المقتضب: 4/414.


(7) شرح شذور الذهب: 265.


(8) شرح ابن عقيل: 2، 215.


(9) ظ: شرح الأشموني: 2/ 405.


(1) شرح الجمل: 2/ 367.


(2) شرح الجمل: 2/ 367.


(3) ظ: المنطلقات التأسيسية والفنية في النحو العربي: 42-43.


(1) معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي: 2/ 688.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 317، ولم يُنسب الى قائله.


(3) الحوىّ: واحد الحوايا: وهي حضائر ملتوية يملؤها المطر فيبقى فيها دهراً طويلاً والشعبة، مسيل صغير. وبدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء، وصاحة: هضاب حمر في بلاد  باها بقرب عتيق المدينة.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/317.


(5) السابق: 2/100، ديوانه: 113.


(6) السابق: 2/101.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/101، ونُسب فيه الى ذي الرّمة ، وهو في ديوانه 636، والآناء: جمع نؤي وهو ما يحفر حول البيت لمنع دخول المطر اليه.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/317، 2/101 ونًسب فيه لأوس بن حجر ، ديوانه: 21، ونسب أيضاً الى طرفة بن العبد وهو في ديوانه أيضاً: 92.


(3) كتاب سيبويه: 1/ 362.


(4) المقتضب: 4/ 321.


(5) شرح ابيات سيبويه للنحاس: 193.


(6) شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/ 68.


(7) ظ: المفصل: 100.


(8) ظ: شرح المفصل: 2/90.


(9) ظ: شرح الجمل: 1/ 293.


(1) شرح المفصل: 2/89.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/383.


(3) كتاب سيبويه: 1/ 369، الخزانة: 2/ 45، شرح المفصل: 3/80، وهو لابي قيس بن الأسلت في ديوانه: 85، ونُسب أيضاً لابي قيس بن رفاعة في شرح ابيات سيبويه: 2/180، وشرح شواهد المغني: 1/158.


(4) سسحوق: يريد شجرة سحوقاً، أي طويلة، والأوقال: الأعالي، يصف تلك الناقة بأنها فزعت حينما سمعت صوت الحمامة فنفرت وكفت عن الشربـ ويروى (في غضون) مكان (من سحوق)، و(نطقت) مكان (هتفت)، ظ: مجاز القرآن لابي عبيدة : 2/ 93.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 3/383.


(1) ظ: النحو الوافي: 2/ 344.


(2)  ظ: الإنصاف: 1/ 287.


(3) كتاب سيبويه: 1/ 368-369.


(4) ظ: المفصل: 163.


(5) ظ: تحصيل عين الذهب: 361، وظ: الانصاف: 1/288.


(1) الإنصاف: 290.


(2) مغني اللبيب: 1/318.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/383، اللسان (شهل)، ولم يُنسب الى قائله.


(4) الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة، اللسان (شهل)، العتاق: جمع عتيق، وهو الأجود أو الأجمل.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/327.


(2) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/326، ديوانه : 479.


(3) شعثاء: اسم أمرأة، والرسول هنا : بمعنى الرسالة.


(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/326.


(5) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/327.


(6) كتاب سيبويه: 1/369، خزانة الأدب: 3/151، التفسير الكبير: 12/115، وشرح المفصّل: 3/16، ديوان: 44. والرواية فيه (تصْحُ) بدل (أصحُ).


(7) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 245.


(1) أوضح المسالك: 3/ 90.


(2) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/327.


(3) ظ: الإنصاف : 1/ 287-293.


(1) قرأ بها: زيد علي (عليهما السلام) وابن وثّاب وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وطلحة والاعمش وحمزة وقتيبة، ظ: البحر المحيط: 8/ 413.


(2) في القرآن الكريم: " لاَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا"


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 228.


(4) السابق: 3/228، وظ: ديوانه: 125، ويروى (شنجُ) مكان (عملُ) ، ظ: كتاب سيبويه: 1/112.


(5) المسجل: الفحل من الحمر، وسحيله: صوته، عضادة : جانب، السمحج: الأتان الطويلة الظهر، سراتها: أعلى ظهرها، ندب: خدوش وآثار، كلوم: جراحات.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 228.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 228.


(8) السابق: 3/228، ولم يُنسب الى قائله.


(9) الكرانف: جمع كِرنافه، وهي اصول السقف.


(1) همع الهوامع: 2/97.


(2) ظ: شرح ابن عقيل : 3/111، وشرح التصريح: 2/67.


(3) ظ: كتاب سيبويه: 1/112.


(4) ظ: تحصيل عين الذهب: 109.


(5) ظ: الحلل في إصلاح الخلل: 220.


(6) ظ: شرح المفصل: 6/ 72-73.


(7) ظ: شرح ابن عقيل: 2/111.


(8) المقتضب: 2/115.


(9) ظ: تحصيل عين الذهب: 109.


(10) البيت الذي قصده هو قول الشاعر:


   ( حَذِرُ اموراً لا تضيرو آمنُ     ماليس مُنْجِيَه مِنَ الاقدارِ)، وظ: كتاب سيبويه: 1/113، والمقتضب: 2/ 116، وإعراب القرآن: 3/181، وخزانة الأدب: 8/ 171-172.


(11) إعراب القرآن: 3/ 181.


(1) خزانة الأدب: 8/ 171.


(2) ظ: السابق: 8/ 171.


(3) الشواهد والاستشهاد في النحو العربي: 104-105.


(4) ظ: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابي جني للدكتور حسام النعيمي: 176.


(5) ظ: الخصائص: 2/ 365، والمحتسب: 1/171.


(6) ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 114، وخزانة الأدب: 8/ 160.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 146.


(1) السابق: 3/146، وظ:البحر المحيط والرواية فيه (شرقت) مكان (شرقاً به)، ونُسب الى أبي بكر بن المسور بن مخرمة الزهري، والى الحارث بن خالد المخزومي، ظ: الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني: 8/ 335، ونُسب أيضاً الى المخبل، ظ: اللسان (ترب، شرق) وتاج العروس: (شرق).


(2) شَرِقَ: امتلأ ففاض، والزعفران : طيب وصبغ معروفان، ظ: اللسان (شرق، زعبر، صفر) . الترائب: جمع تربية، وهي عظام الصدر، ظ (تاج العروس: ترب). اللبّان: جمع لُبّة: وهي موضع النحر، ظ: اللسان (ترب) والصحاح (ترب).


(3) معاني القرآن للفرّاء: 3/ 146-147.


(4) ظ: شرح ابن عقيل: 2/ 248.


(1) ظ: شرح المقدمة المحسبة : 2/ 312، وشرح المفصل: 2/62.


(2) ظ: همع الهوامع: 1/ 239.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 196.


(4) كواكب: اسم جبل. والرمس: القبر.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/196.


(6) السابق: 2/196.


(7) ظ: همع الهوامع: 1/239.


(1) ظ: الجمل للخليل: 103، واسرار العربية: 141-142، والنحو الوافي: 3/ 298-499.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/167. خزانة الأدب :3/11، شرح التصريح: 1/375، اللسان (وحش).


(3) نَسِب لكثيرة عزة ، في خزانة الادب وشرح التصريح واللسان، وديوانه: 506، الخلل: واحدها: الخلة –بكسر الخاء وشدّ اللام- وهي بطانة كانت تغشى بها أجفان السيف منقوشة بالذهب.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 168.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 168.


(6) ظ: مدرسة الكوفة ومنهجها، للدكتور مهدي المخزومي: 30-35، ومدرسة البصرة النحوية لعبد الرحمن السيد: 343-350، والنحو العربي مذاهبه وتيسره: 43.


(7) ظ: الجمل للخليل: 103،، وكتاب سيبويه: 2/123، الخصائص: 2/492، واسرار العربية: 142، والمفصل: 91، ومغني اللبيب: 2/310.


(8) شرح شواهد المغني للسيوطي: 249.


(1) النحو الوافي : 3/499.


(2) التفسير الكبير للرازي: 22/142.


(3) ظ: المفصل للزمخشري: 91، الخصائص لابن جني: 2/492.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/405.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/405.


(6) اللغط: الأصوات المبهمة، والجسأة الصلابة والغلط والخشونة، والبدد: تباعد مابين اليدين.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/405.


(2) ظ: النحو الوافي: 3/637.


(3) هذه قراءة أغلب القرّاء، وقرأ أُبي وعبد الله والأشهب العقيلي، والنخعي وعيسى بن عمر: "وحوراً عيناً"، ظ: إملاء ما مَنّ به الرحمن للعكبري: 2/ 136، والبحر المحيط: 8/206، والمحتسب لابن جني:2/309، والتفسير الكبير للرازي: 29/154.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/14.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 3/123.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/14.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 3/123، وهو للراعي النَّميري، ظ: ديوانه: 269.


(8) برزّن: ظهرن: وزججّن: أي دققن وتقول: رجل أزج وامرأة زجاء إذا كان كل منهما قد دقق حاجبيه رققهما في طول.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 3/123.


(2) ظ: الخصائص: 2/ 432.


(3) الإنصاف: 2/ 610.


(4) مغني اللبيب: 1/669، وظ: النحو الوافي: 3/ 636.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/14، 3/124، ونسبه الفرّاء الى بعض بني دُبير.


(6) معاني القرآن للفرّاء:1/473، 3/123 ويروي : ياليت زوجك قد غدا، ظ: الخصائص: 2/431، ونسبه المبرد لعبد الله بن الزبعري، ظ: الكامل: 3/234، وظ: اللسان (قلد).


(1) ظ: الانصاف: 2/610، 611، واوضح المسالك: 20/245-247.


(2) ظ: شرح الأشموني :1/226، وأشار الى ذلك قبله ابن هشام، ظ: أوضح المسالك: 2/ 245-247.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/298.


(4) المنخرق: الارض المستوية، الساريات: جمع سارية: وهي السحابة التي تجيء في الليل، الجنائب: جمع جنوب وهي الجهة التي تأتي منها الريح، ظ: اللسان (فرق، سرى، جنب).


(5) دفَئيَّة: الميرة قبل الصيف، نشاصاً: السحاب المرتفع بعض فوق بعض، مشمخر: المشمخر: الجبل الطويل العالي، الغوارب: جمع غارب وهو الكاهل، الشُريفِ: المكان المرتفع، يصاقب: الصقب: القرب او الضرب، ظ: اللسان (صقب).


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/298.


(7) السابق: 2،410، وظ:لسان العرب (وقي).


(8) معاني القرآن: 2/410.


(9) ظ: دراسة في النحو الكوفي: 272-273.
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